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  . یطلق على حق الحبس للضمان بملك التأمینات ) ١(

انقضاء الحق في الحبس للضمان بطریق 
  )دراسة تحلیلیة مقارنة(أصلي 

١٠٧  
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PHILIPPE MALAURIE-LAURENT Dro It Civil, Paris, 1986, p.321. 

لـسنة ) ٤٣( والقـانون المـدني الاردنـي رقـم ١٩٤٨لـسنة ) ١٣١(القانون المدني المـصري رقـم ) ١(
١٩٧٦ .   

 والمــادة ١٩٥٩ لــسنة ١٨٨ال الشخــصیة رقــم فــي قــانون الأحــو) ٢٣( مــن المــادة ٢راجــع ف) ٢(
   . ١٩٨٣لسنة ) ٨٠(من قانون النقل رقم ) ١٤(

وعلى عكس ذلك فإن بعض التشریعات لم تأخذ بالحق في الحبس علـى أسـاس انـه مـن قبیـل ) ٣(
الانتــصاف بـــالنفس للـــنفس الــذي لایتفـــق مـــع طبیعــة التنظـــیم الـــذي أوجدتــه تـــشریعات الـــبلاد 

عبد السلام ذهني ، التأمینـات ، . راجع د. شریعات القانون النمساوي المتحضرة ومن هذه الت
محمــد حــسن عبــد الــرحمن ، . د . ٣٢٢مطبعــة الاعتمــاد ، مــصر ، بــدون ســنة طبــع ، ص

وســائل اجبــار المــدین علــى الوفــاء بدینــه ، دراســة مقارنــة ، دار النهــضة العربیــة ، القــاهرة ، 
  .  ومابعدها ٨٥ ، ص١٩٩٧

ة إلــى اننــا ســوف لانتطــرق إلــى ماهیــة حــق الحــبس للــضمان وطبیعتــه وشــروطه تجــدر الاشــار) ٤(
الــسنهوري ، الوســیط فــي شــرح . لمزیــد مــن التفاصــیل حــول هــذه المواضــیع راجــع د. واثــاره 

 ، دار النـشر للجامعـات المـصریة ، القـاهرة ، ١القانون المدني الجدید ، مصادر الالتـزام ، ج
ســـلیمان مـــرقص ، أحكـــام الالتـــزام ، مطـــابع دار . دًوایـــضا .  ومابعـــدها ٨٢٨ ، ص١٩٥٢
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  المطلب الأول
  تقدیم تأمین كاف للوفاء بالدین المضمون بالحبس

                                                                                                                                        
حـسن علـي الـذنون . د.  ومابعـدها ٢٩٣ ، ص١٩٥٧النشر للجامعات المصریة ، القـاهرة ، 

 ، ١٩٥٢ ، مطبعــة المعــارف، بغــداد ، ٢أحكـام الالتــزام ، ج-، شـرح القــانون المــدني العراقــي
  .  ومابعدها ١٢٨ص
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قة صراحة في القـانون المـدني المـصري ولكـن بـالرجوع تجدر الاشارة الى عدم ذكر هذه الطری) ١(

یُــستنتج منهــا انــه اذا قــدم الــدائن ) ٢٤٦(الـى مفهــوم المخالفــة لــنص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
ًتأمینـا كافیــا للوفــاء بالتزامـه فــلا مــسوغ للحــابس فـي الامتنــاع عــن الوفـاء بالتزامــه فیــسقط حقــه  ً

) ٢٠٠(مــدني ســوري والمــادة ) ٢٤٧(المــادة : ًوفــي مقابــل ذلــك ایــضا أنظــر . فــي الحــبس 
  . مدني جزائري 
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أنــــور . ًوایـــضا د . ١١٩٠الــــسنهوري ، المـــصدر الـــسابق ، ص: لاحـــظ فـــي المعنـــى نفـــسه ) ١(

أحكـام الالتـزام ، دار النهـضة العربیـة للطباعـة -سلطان ، الموجز فـي النظریـة العامـة للالتـزام
اً قــرار محكمــة الــنقض الــسوریة بتــاریخ ولاحــظ ایــض . ١٨٦ ، ص١٩٧٢والنــشر ، بیــروت ، 

ـــة القـــانون الـــسوریة ، تـــصدرها وزارة العـــدل ، الاعـــداد ٢٣/٦/١٩٨٢ الـــسنة ) ١٠-٥( ، مجل
   . ١٩١ ، ص١٩٨٢ ، ٣٢

  .  مدني عراقي ٢٨٢ م٢راجع ف) ٢(
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هو سلطة مباشرة تنـصب علـى شـيء معـین یعطیهـا القـانون لـشخص معـین : التأمین العیني ) ١(

ن تتبـع هـذا الـشيء فـي أیـة كـان لینفـذ علیـه بـالحجز ثـم البیـع ویـستوفي دینـه بالذات تمكنـه مـ
  . من ثمنه بالأولویة على الدائنین الآخرین 

 ، دار ٣راجع الاستاذ المساعد ، محمد طه البشیر ، الوجیز في الحقـوق العینیـة التبعیـة ، ط
   . ١١ ، ص١٩٧٤الحریة للطباعة ، بغداد ، 

ً ضم ذمة أو أكثر إلـى ذمـة المـدین الأصـلي فیـصبح للـدائن بـدلا مـن هو: التأمین الشخصي ) ٢(
  . مدین واحد مدینان أو أكثر كلهم مسؤولون عن الدین 

   . ١١محمد طه البشیر ، المصدر السابق ، ص: راجع 
الودیعــة ، -الــصلح-محمــد علــي عرفــه ، شــرح القــانون المــدني الجدیــد فــي التــأمین. د: أنظــر ) ٣(

   . ١٨٧ ، ص١٩٤٩ ، القاهرة ، مطبعة فؤاد الأول
لاحـــظ كمــاـل ثـــروت الونـــداوي ، شـــرح أحكـــام عقـــد البیـــع ، دراســـة مقارنـــة مـــع مجموعـــة مـــن ) ٤(

   . ٢٩٢ ، ص١٩٧٣ ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، ١التشریعات العربیة والأجنبیة ، ط
كـام الالتـزام أح-حسن علـي الـذنون ، شـرح القـانون المـدني العراقـي. لاحظ في المعنى نفسه د) ٥(

أحكـام الالتــزام ، -جـلال علـي العــدوي. د . ٣٧٧ ، ص١٩٥٢، مطبعـة المعـارف ، بغــداد ، 
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. د . ١٨٧ ، ص١٩٨٥دراســة مقارنــة فــي القــانونین المــصري واللبنــاني ، الــدار الجامعیــة ، 

 ، أحكــام الالتــزام والاثبــات ، مكتبــة عبــد االله ١اســماعیل غــانم ، النظریــة العامــة للالتــزام ، ج
   . ٢٤٥ ، ص١٩٦٧هبه ، مصر ، و

" یلاحـــظ ان اصـــول هـــذه المـــادة ترجـــع إلـــى الفقـــه الاســـلامي اذ جـــاء فـــي شـــرح فـــتح القـــدیر ) ١(
ًلایـسقط حــق حـبس البــائع للمبیـع ولــو أخـذ بــالثمن كفـیلا او رهــن المـشتري بــه رهنـا  راجــع " . ً

 ، ٥ القـدیر ، جكمال الدین محمد بن عبـد الواحـد المعـروف بـابن الهمـام الحنفـي ، شـرح فـتح
كمـا جـاء فـي البحـر الرائـق شـرح  . ١٠٩هــ ، ص١٣١٦ ، المطبعـة الأمیریـة ، مـصر ، ١ط

راجــع العلامــة زیــن " . ولایــسقط حــق البــائع فــي الحــبس بــالرهن ولا بالكفیــل . " كنــز الــدقائق 
ــــدقائق ، ج ــــدین بــــن نجــــیم الحنفــــي ، البحــــر الرائــــق شــــرح كنــــز ال  ، دار المعرفــــة ٢ ، ط٥ال

   . ٣٣١والنشر ، بیروت ، لبنان ، بدون سنة طبع، صللطباعة 
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  . مدني عراقي ) ٢٨٠(راجع المادة ) ١(
  . من القانون المدني المصري ) ١٦١(راجع المادة ) ٢(



=========================================  

  ١١٥















 







 

                                                        
حــسن علــي الــذنون ، المــصدر . د . ١٥٢عبــد المجیــد الحكــیم ، المــصدر الــسابق ، ص. د) ١(

 ، تنفیـذ ٣ القـانون المـدني العراقـي ، جالأستاذ عبد الباقي البكري ، شرح. ١٣١السابق ، ص
   . ٤٩٢ ، ص١٩٧١الالتزام ، دراسة مقارنة ، مطبعة الزهراء ، بغداد ، 

  . مدني عراقي ) ١٣٧٧-١٣٧٦(راجع المواد ) ٢(
   . ٤٩٣الأستاذ عبد الباقي البكري ، المصدر السابق ، ص) ٣(
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  المطلب الثاني
  التنازل عن الحق في الحبس









 



 







 

                                                        
) ٢٠٢(ســــوري ، ) ٢٤٩(ویراجــــع . مــــدني مــــصري ) ٢٤٨(انظــــر فــــي مقابــــل ذلــــك المــــادة ) ١(

  . جزائري 
مــن مــشروع القــانون المــدني العراقــي قــد نــصت ) ٥٠٣(یلاحــظ ان الفقــرة الأولــى مــن المــادة ) ٢(

 ینقـضي الحـق فـي الحـبس -ًأولا" على سقوط الحق في الحبس بصورة ارادیة اذ نصت علـى 
  " . اذا زالت حیازة الحابس للمال بارادته او بعلمه 

أحمـــد شـــوقي . ً وایـــضا راجـــع د١٥٣د الحكـــیم ، المـــصدر الــسابق ، صعبـــد المجیـــ. راجــع د) ٣(
محمــد عبــد الــرحمن، النظریــة العامــة للالتــزام ، أحكــام الالتــزام والاثبــات ، فــي الفقــه وقــضاء 

   . ١٣٩ ، ص٢٠٠٤النقض ، منشأة المعارف بالاسكندریة ، 
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 للمشتري مـالم یمنعـه جاز… " مدني عراقي على انه ) ٥٧٦(نصت الفقرة الأولى من المادة ) ١(

مــدني مـــصري ) ٤٥٧(ًوراجــع ایــضا نـــص المــادة " . … شــرط فــي العقــد ان یحـــبس الــثمن 
  . جزائري ) ٣٨٨/٢(سوري والمادة ) ٤٢٥/٢(ًوراجع ایضا م 

   . ٧١٠ ، ص١٩٨٩ ، القاهرة ، ١حسام الدین الاهوائي ، عقد البیع ، ط. راجع د) ٢(
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برهـــام محمـــد عطـــا االله ، عقـــد البیـــع ، . اً راجـــع دمـــدني مـــصري وایـــض) ٤٤٦(راجـــع المـــادة ) ١(

   . ١٦٢ ، ص١٩٨٣مؤسسة الثقافة الجامعیة بالاسكندریة ، 
   .  ١٣٩أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص. راجع د) ٢(
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ولكــن هــذا لایمنــع البــائع مــن ان یلجــأ إلــى طلــب الفــسخ وفــق القواعــد العامــة فیــسترد البــائع ) ١(

مـصطفى الزرقـاء ، شـرح القـانون المـدني . راجـع د. د ان سـقط حقـه فـي الاحتبـاس المبیع بعـ
   . ٢٣٤ ، ص١٩٦٥ ، دمشق ، ٦السوري ، العقود المسماة عقد البیع والمقایضة ، ط

   . ٢٣٠اسماعیل غانم ، المصدر السابق ، ص. راجع د) ٢(
مـدني سـوري ، المـادة ) ٢٤٨/٣(مـدني مـصري ، المـادة ) ٢٤٧(راجع في مقابل ذلـك المـادة ) ٣(

  . مدني جزائري ) ٢٠١(
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) ٢٠٢/٢. ( مــــصري ٢ف) ٢٣٨(ً مــــدني عراقــــي وایــــضا المــــادة ٢ف) ٢٤٨(راجــــع المــــادة ) ١(

  .  سوري ٢ف) ٢٤٩. (جزائري 
   . ٤٩٥راجع الاستاذ عبد الباقي البكري ، المصدر السابق ، ص) ٢(
   . ١١٩٧راجع السنهوري ، المصدر السابق ، ص) ٣(
محمــد ســلیمان الأحمــد ، المــدخل لدراســة الــضمان ، دراســة . د: مــن التفاصــیل انظــر لمزیــد ) ٤(

ــــــع ، عمــــــان ، الاردن ، ط ــــــشر والتوزی ــــــة ، الحامــــــد للن ــــــة مقارن  ٦٤ ، ص٢٠٠٢ ، ١تحلیلی
  . ومابعدها 
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   . ٦٥٦السنهوري ، المصدر السابق ، ص. د: انظر ) ١(
  . جاءت خالیة من النص على ذلك وكذلك القانون المدني المصري والسوري والجزائري ) ٢(
ســلیمان مــرقص ، المــصدر الــسابق ، . د . ١١٩٧راجــع الــسنهوري ، المــصدر الــسابق ، ص) ٣(

اســــماعیل . د . ٤٩٥الاســـتاذ عبـــد البـــاقي البكـــري ، المـــصدر الـــسابق ، ص. د . ٣٢٥ص
  .٢٣١غانم ، المصدر السابق ، ص



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٢٢



 

 

  المطلب الثالث
  اخلال الحابس بالتزامھ في المحافظة على العین المحبوسة
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والاسـتاذ عبـد البـاقي البكـري والاسـتاذ محمـد عبد المجید الحكـیم . راجع لمزید من التفاصیل د) ١(

   . ١٤٩طه البشیر ، أحكام الالتزام ، المصدر السابق ، ص
  . مدني جزائري ) ٢٠١(سوري والمادة ) ٢٤٨/٢(نص المادة : ینظر ) ٢(



=========================================  

  ١٢٣







 





 











 







                                                        
أنــور ســلطان ، المــصدر الــسابق ، . د . ١١٩٤الــسنهوري ، المــصدر الــسابق ، ص: أنظــر ) ١(

   . ١٨٩ص
   . ١١٩٤سنهوري ، المصدر السابق ، صانظر ، ال) ٢(
 ، مؤســـسة الثقافـــة ٢توفیـــق حـــسن فـــرج ، النظریـــة العامـــة للالتـــزام ، أحكـــام الالتـــزام ، ج. د) ٣(

   . ٨٥، ص١٩٧٨الجامعیة ، 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٢٤









 













 

 

  المطلب الرابع
  ھلاك العین المحبوسة





 

                                                        
   . ١٥٣عبد المجید الحكیم ، والاستاذ عبد الباقي البكري ، المصدر السابق ، ص. راجع د) ١(



=========================================  

  ١٢٥

 



 



 











 



 

 

 

 

                                                        
 ، أحكـــام الالتـــزام ، دار ٢اوي ، النظریـــة العامـــة للالتزامـــات ، جعبـــد المـــنعم البـــدر. راجـــع د) ١(

   . ٢٢٣النهضة العربیة، بیروت ، بدون سنة طبع ، ص
عبـــد المجیـــد الحكـــیم والاســـتاذ عبـــد البـــاقي البكـــري والاســـتاذ محمـــد طـــه البـــشیر ، . انظـــر د) ٢(

   . ١٥٣المصدر السابق ، ص



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٢٦



 





 

















 





 

                                                        
ي خلــل فنــي فــي ترتیــب هــاتین المــادتین فكــان یلاحــظ الــبعض ان المــشرع العراقــي قــد وقــع فــ) ١(

الأولى ان یعرف ید الامانة وید الضمان في المادة الأولـى ومـن ثـم یتطـرق إلـى أحكامهـا فـي 
   . ١٨محمد سلیمان الأحمد ، المصدر السابق ، ص. راجع د. المادة الثانیة 



=========================================  

  ١٢٧





 

 



 



 



 

 





 

                                                        
   . ١٥٣عبد المجید الحكیم والاستاذ البكري ، المصدر السابق ، ص. أنظر د) ١(
مدني مصري على ) ٤٦٠(ًوتطبیقا لذلك نصت المادة . من القانون المدني العراقي ) ٦(أنظر المادة ) ٢(

اذا هلك المبیع في ید البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، مالم یكن المبیع قد " انه 
وقد أشارت إلـى ذلـك . ائع ومعلوم ان هلاك المبیع في القانون المصري على الب" هلك بفعل البائع 

  . مدني عراقي ) ٥٤٧(المادة 
  . مثل القانون المدني المصري والقانون المدني السوري والقانون المدني الجزائري ) ٣(
عبد المجید الحكـیم والاسـتاذ محمـد طـه البـشیر والاسـتاذ عبـد البـاقي البكـري ، المـصدر الـسابق ، . د) ٤(

   . ٢٢٥ المصدر السابق ، صعبد المنعم البدراوي ،. د. ١٥٤ص



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٢٨







 





 













 

                                                        
   . ١١٩٣السنهوري ، المصدر السابق ، ص. راجع د) ١(
  . سوري ) ٢٤٨/٢(مدني مصري و ) ٢٤٧/٢(مدني عراقي و ) ٢٨٣/٢(راجع المادة ) ٢(
  . مدني عراقي ) ١٣٣٨/٢(مدني عراقي وكذلك المادة ) ١٣٣٦/٢(راجع المادة ) ٣(
   . ١١٩٣السنهوري ، المصدر السابق ، ص. د) ٤(



=========================================  

  ١٢٩





 













 











 

                                                        
 ، بـــدون ســـنة طبـــع ، ١المستـــشار انـــور طلبـــه ، الوســـیط فـــي القـــانون المـــدني ، ج: أنظـــر ) ١(

 ١٣٤طارق زیـادة ، ابحـاث قانونیـة ، منـشورات جـروس ، بـدون سـنة طبـع ، ص . ٦٩٨ص
 .  

   . ٢٣٢اسماعیل غانم ، المصدر السابق ، ص. د) ٢(
   . ٢٣٣المصدر السابق ، ص) ٣(



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٣٠



 





 



 











 







                                                        
   . ٣٢٤ام الالتزام ، المصدر السابق ، صسلیمان مرقص ، أحك. د) ١(
منــصور مــصطفى منــصور ، نظریــة الحلــول العینــي ، وتطبیقاتهــا فــي القــانون المــصري ، . د) ٢(

   . ٢٥٢ ، ص١٩٥٦أطروحة دكتوراه قدمت إلى كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، 



=========================================  

  ١٣١



 

 







 





 

 

  :الخاتمة 
  

 





 



 

                                                        
  . ري مدني مص) ٢٤٧/٣(مدني عراقي ویقابلها في ذلك ) ٢٨٣/٢(راجع نص المادة ) ١(



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٣٢









 









 

 

 











 



 



=========================================  

  ١٣٣



 





 



 

 

  :مراجع البحث 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  

  ١٣٤

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 



 

 

 



=========================================  

  ١٣٥
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26. PHILIPPE MALAURIE-LAURENT Dro It Civil, Paris, 1986, p.321. 



)السنة العاشرة/١()٢٤()٢٠٠٥============= (  
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